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4/7/2012المنعقد یوم

على الساعة الحادیة عشر صباحا برئاسة 4/7/2012انعقد مكتب المجلس بتاریخ 
ة نقاط مدرجة بجدول للنظيالوطني التأسیسالسید مصطفى بن جعفر رئیس المجلس  ر في عدّ

ن خاصة توجیه لائحة لوم للحكومة بمقولة  مخالفة الحكومة المؤقتة لبرنامج "أعماله الذي تضمّ
19استنادا إلى أحكام الفصلین ..." عملها المعلن بتسلیمها البغدادي المحمودي إلى السلط اللیبیة

متعلق بالتنظیم المؤقت للسلط ال16/8/2011المؤرخ في 2011من القانون التأسیسي لسنة 
.من النظام الداخلي للمجلس118العمومیة و

: مختلف أطوار اللائحة 
السابق للیبیا إلى سلطات بلاده وما الأولعلى إثر تسلیم البغدادي المحمودي الوزیر 

أثارته هذه القضیة من تجاذبات ومشاحنات سیاسیة بین رافض ومؤیّد انقسم المشهد السیاسي 
.شقّین تبنّى كل واحد منهما هذا الموقف أو ذاك إلىونسي الت

وكان من تداعیات هذه القضیة واستتباعاتها أن تولّى جانب من السادة نواب المجلس 
ة مثلما،یسي الرافضین لمبدإ التسلیمسالوطني التأ تبیّن ذلك من التعبیر عن هذا الموقف بشدّ

د طرح المسألة على الجلسة العامة التي انعقدت خلال المناقشات التي أثیرت في الغرض عن
ة وفي سیاق التعبیر على هذا الموقف أودع مجموعة من النواب وثیقة 29/6/2012یوم من عدّ

من 118أجزاء متفاوتة الحجم والشكل اصطلحوا على وصفها بلائحة لوم على معنى الفصل 
ل المذكور وجوب تقدیم اللائحة في أحكام الفقرة الثانیة من الفصقد اقتضت النظام الداخلي و 

.شكل مشروع معلّل وممضى من طرف ثلث أعضاء المجلس 
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دة الأجزاء في شكل وریقات التوبالتمعّن في هذه الوثیقة الم ي تمّ إیداعها لدى مكتب تعدّ
:تبیّن أنها تستوجب الملاحظات التالیة 27/06/2012الضبط المركزي للمجلس في 

مركبة والمتكونة من ثلاثة ورقات لا ترقى إلى مستوى العنوان إنّ شكل الوثیقة ال-1
نة على اللائحة نفسها .الذي تحمله لأنّ الإمضاءات غیر مدوّ

واكتفى أصحابها بمجرّد ذكر ممضاةالعدید من الأسماء الواردة رفقة اللائحة غیر -2
.، إضافة إلى ما لوحظ في الوثیقة من تشویهاتأسمائهم

ت إلیهم اللائحة لا یبلغ النصاب المستوجب حسب أحكام الفصل إنّ عدد اللذین نسب-3
. من القانون الداخلي118

مة تحت عنوان  جمالا فإنّ الوثیقة المقدّ ٕ " لمؤقتةلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة ا"وا
السید سمیة یمكن اعتمادها الأمر الذي جعل صاحب المبادرة النائب لم ترق إلى مستوى وثیقة ر 

م مطلبا في سحبها بتاریخ منه بووعیارابح الخرایفي  .29/6/2012وهن هذه الوثیقة یقدّ

تمّ تقدیم لائحة لوم جدیدة ممضاة من طرف النائب السید محمد 30/6/2012وبتاریخ 
).أربعة وسبعون نائبا(74الحامدي رئیس كتلة الدیمقراطیة ممضاة من طرف 

قة بلائحة اللوم المذكورة والمودعة بمكتب الضبط المركزي وعند تدارس الوثیقة المتعل
: للبتّ فیها شكلا ومضمونا، تبیّن للمكتب ما یلي ) 165عدد5مرجع (30/6/2012بتاریخ 

من القانون المتعلق 19حیث تتّجه الملاحظة بادئ ذي بدء إلى أنّ مقتضیات الفصل 
توافق ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسیسي بالتنظیم المؤقت للسلط  في فقرته الأولى یستوجب

على الأقل فضلا عن وجوب تعلیل المطلب تعلیلا مستساغا وكانت اللائحة المودعة لدى مكتب 
نائبا بما یوحي بتوفر شرط عدد النواب في 74الضبط مرفقة بقائمة اسمیة ممضاة من طرف 

. أول الأمر
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4/7/2012ن بتاریخ ة المجلس مراسلتاإدار  لك وردت على إلاّ أنّه وبالتوازي مع ذ
170ممضاة من طرف النائبة السید فاطمة الغربي والثانیة تحمل عدد 169فالأولى تحت عدد 

نان طلبهما سحب إمضائهما من لائحة اللوم  لة بإمضاء النائبة السیدة سلمى مبروك  تتضمّ مذیّ
كانت أغلبیة الثلث المنصوص علیها ولما . المشار إلیها أعلاه، وذلك قبیل انعقاد مكتب المجلس

ر بـ 19بالفصل  عضوا على الأقل فإنّ العدد الجملي 73من القانون المنظم للسلط العمومیة تقدّ
عضوا فقط بعد انسحاب النائبتین فاطمة الغربي وسلمى 72للمنخرطین في اللائحة أصبح 

ناحیة الشكلیة ودون الخوض مبروك مثلما ذكر، الأمر الذي اتجه معه رفض لائحة اللوم من ال
من القانون المنظم للسلط العمومیة في فقرته الأولى 19في الأصل استنادا إلى منطوق الفصل 

إضافة إلى أنّ جلّ الإمضاءات وأسماء النواب لم تكن موضوعة على .لعدم توفر شروط تقدیمها
. نصّ لائحة اللّوم بل على ورقات حرّة مرافقة للنصّ 

: السادةثة نواب وهمیذكر أنّ ثلا
عبد الرزاق الخلولي ،-
محمد صالح شعیرات-
معز كمون-

موا مطلبا للرجوع في الإمضاء على لائحة اللوم یوم  ا یضعف 5/7/2012قدّ ممّ
. من القانون الداخلي118النصاب المستوجب وفق أحكام الفصل 

للشروط القانونیة وحیث یتّجه والحالة تلك ، الإعراض عن هذا الطلب لعدم إستیفائه
وهو ما تمّ التوصل إلیه بتوافق أعضاء المكتب بعد استعراض مختلف جوانب . وتجرّده في الواقع

.ةاللائح


